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لي ذراع بين البرلمان اليمني والانتقالي الجنوبي
 عــدن - تقف السلطة الشرعية اليمنية 
بقيـــادة الرئيس عبدربّـــه منصور هادي 
والمجلس الانتقالي الجنوبي على مشارف 
مرحلـــة جديدة من التوتّر بســـبب خلاف 
متصاعـــد حـــول عقـــد جلســـات البرلمان 
اليمنـــي فـــي مدينـــة ســـيئون بمحافظة 

حضرموت شرقي البلاد.
وتحدّت رئاسة مجلس النواب رفض 
الانتقالـــي عقـــد الجلســـات في ســـيئون 
بنيتها  ومتانـــة  باســـتقرارها  المتميـــزة 

التحتيـــة واســـتدعت النـــواب للالتحاق 
بالمدينـــة بينمـــا وصـــل رئيـــس المجلس 
سلطان البركاني ونائبه محمد الشدادي 

الثلاثاء إليها.
وقـــال مصدر حكومـــي لوكالة الأنباء 
إنّ عددا من المســـؤولين  الألمانية ”د.ب.أ“ 
والبرلمانيين كانوا في استقبال البركاني 
والشـــدادي مـــن بينهـــم وزيـــر الداخلية 
محافظـــة  ووكيـــل  حيـــدان  إبراهيـــم 

حضرموت عصام الكثيري.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان الذي 
لم تتـــم إعـــادة انتخابه منذ ســـنة 2003 
جلســـاته في مدينة ســـيئون بعد انقطاع 

مستمر منذ أبريل 2019.
والخميـــس الماضـــي، هـــدد القيادي 
البارز فـــي المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
أحمـــد بن بريك بمنع انعقـــاد اجتماعات 

الحكومة اليمنية والبرلمان في سيئون.
ومن المتوقع أن يعمق انعقاد جلسات 
البرلمان في المدينة الخلاف بين الانتقالي 

والشـــرعية اليمنية حيث تشـــهد العلاقة 
بين الطرفين توترا كبيرا منذ أشـــهر رغم 
التوافق الـــذي حصل بينهما نهاية العام 
الماضي برعاية سعودية حينما تم تشكيل 

حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.
وتمـــارس الحكومة اليمنيـــة مهامها 
من خارج البلاد منذ أشهر وسط اتهامات 
للمجلـــس الانتقالي بعدم تســـهيل عملها 
فـــي العاصمة المؤقتة عدن التي يســـيطر 

عليها المجلس.

النواب الكويتيون 

ون على الحكومة 
ّ

يسد

منفذ مراسيم الضرورة

وفاق باكستاني – سعودي 

على مواجهة الإرهاب

 الكويــت – اســــتبق نــــواب كويتيون 
إمكانيــــة لجــــوء حكومــــة الشــــيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح إلى اســــتخدام ما 
يعرف بمراسيم الضرورة لتمرير قرارات 
وسنّ تشريعات تعذّر تمريرها عبر مجلس 
الأمّــــة (البرلمان) بســــبب حالــــة التعطيل 
والتجاذبــــات الحــــادّة التــــي ميّــــزت دور 
الانعقــــاد المنتهي بداية الشــــهر الجاري، 
بينمــــا لا يلوح دور الانعقــــاد القادم الذي 
ينطلق في شهر أكتوبر المقبل أفضل حالا 
من سابقه حيث ما تزال أسباب التوترات 

قائمة إن لم تكن قد تفاقمت.
وأدى الصــــراع الشــــديد القائــــم بين 
الحكومــــة والمعارضة تحت قبــــة البرلمان 
منــــذ انتخابات شــــهر ديســــمبر الماضي 
إلــــى تعطيل أغلــــب الجلســــات البرلمانية 
الأمــــر الــــذي انعكس على نســــبة الإنجاز 
فــــي المجلــــس وعطّــــل إقــــرار تشــــريعات 
مهمّة تتصل بمجــــالات حيوية اقتصادية 
واجتماعيــــة وصحيّة، ما جعــــل إمكانية 
اللجوء إلى مراسيم الضرورة أمرا واردا 
لتدارك الوضعية وتجاوز حالة التعطيل.

وكما يدل اسم تلك المراسيم فإن المادة 
الحادية والسبعين من الدستور الكويتي 
تســــمح باللجوء إليها من قبل أمير البلاد 
عند الضــــرورة وفي فتــــرات مابين أدوار 
انعقاد البرلمان أو عند حله وهي تكتســــب 
قوة القانون بعد عرضها على المجلس في 

آجال محدّدة.
بشــــكل  المعترضــــين  النــــواب  لكــــنّ 
مســــبق على إمكانيــــة اللجــــوء إلى هذه 
الآليــــة يعتمدون بالأســــاس علــــى انتفاء 
عامل الضرورة الذي من شــــأنه أن يشرّع 
للحكومــــة اســــتصدار مراســــيم ضرورة 

خلال العطلة النيابية.
وقالــــت صحيفــــة الجريــــدة المحلّيــــة 
الكويتية إنّ هنــــاك حديثا متداولا بالفعل 
بشــــأن اتجّــــاه الحكومــــة نحــــو إصــــدار 
مراســــيم ضرورة خــــلال هــــذه الفترة قد 

تتعلّق بقانون الدّين العام أو تعديل قانون 
الانتخاب أو الضرائب أو فرض الرسوم.

وأوردت نماذج عن رفض النواب لهذا 
التوجّــــه في ظل عــــدم ثقتهم في الحكومة 
ورفضهم منحهــــا إمكانية التصرف بالمال 

العام بعيدا عن رقابة البرلمان.
ونقلــــت عــــن النائــــب أســــامة المناور 
قولــــه ”إذا كانت الحكومــــة تنوي إصدار 
مراســــيم ضــــرورة، فلمــــاذا لــــم تقدّمهــــا 
كمشاريع بقوانين خلال فترة دور الانعقاد 
المنقضــــي وهي تملــــك الأغلبيــــة النيابية 
لإقرار مثل تلك القوانين؟ ولماذا لم تقدّمها 
وآثرت تعطيل الجلســــات لتقديم مراسيم 

ضرورة؟“.
وكانت الــــدورة البرلمانية الماضية قد 
انتهــــت على تعطيل شــــبه تام لجلســــات 
نــــواب  احتجــــاج  أدى  حيــــث  البرلمــــان، 
المعارضــــة علــــى تأجيــــل الاســــتجوابات 
النيابيــــة الموجهــــة إلى رئيــــس الحكومة 
إلى نهاية دور الانعقاد القادم، وجلوسهم 
على المقاعد المخصصة للوزراء إلى غياب 

الحكومة عن الجلسات.
وخــــلال جلســــة اســــتثنائية اقتضت 
الضرورة القصــــوى عقدها في نهاية دور 
الانعقاد لتمريــــر موازنة الدولة تمّ عرض 
قانــــون الموازنــــة بشــــكل مختصــــر وغير 
مســــتوف لمختلــــف المراحــــل الإجرائيــــة، 
بينمــــا صوّت عليــــه الــــوزراء وقوفا عند 
باب المجلس قبــــل أن ينصرفوا ويتم رفع 

الجلسة.
وأضاف المناور ”إذا كان أحد مراسيم 
الضــــرورة الــــذي تريد الحكومــــة الإقدام 
ين العام، فهذا مرفوض بتاتا  عليه هو الدَّ
منّــــي شــــخصيا ومن أغلبية نــــواب الأمة 
خاصة فــــي كتلة الـــــ31 (المعارضة). وإذا 
كانت هناك قوانين أخرى تتعلّق بالدوائر 
الانتخابيــــة أو أيّ مواضيــــع أو قضايــــا 
تحتــــاج إلى تريّث أو دراســــات ســــتكون 

مرفوضة أيضا“.
أمــــا النائب حمــــدان العازمــــي فرأى 
أن المؤشــــرات الموجودة تؤكد اســــتمرار 
التــــأزيم، محــــذّرا الحكومــــة مــــن إصدار 
مراسيم ضرورة خلال فترة عطلة المجلس 
الصيفيــــة خاصــــة أن المجلــــس قائم ولا 
يوجد حلّ له أو ما يســــتدعي إصدار هذه 

المراسيم.

 إســلام آبــاد – أكــــد وزيــــر الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصــــل بــــن فرحــــان 
ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي 
الثلاثاء على ضرورة تضافر جهود العالم 
الإســــلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ 
الطائفية والســــعي الحثيث لتحقيق الأمن 

والسلم الدوليين.
وجــــاء ذلك خلال لقــــاء جمع الوزيرين 
بمقــــر وزارة الخارجية الباكســــتانية في 
العاصمة إســــلام آباد، وجــــرى خلاله عقد 
جلســــة مباحثــــات رســــمية تطــــرق فيها 
الجانبان إلــــى ”أهمية توســــيع وتكثيف 
الثنائــــي  والتنســــيق  التعــــاون  آفــــاق 
وتعزيــــزه فــــي مختلف المجــــالات، وبحث 
أبرز المســــائل والقضايا التي تهم البلدين 
على الســــاحتين الإقليميــــة والدولية بما 
يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار“، 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية 

الرسمية ”واس“.
كمــــا تمّ التطــــرق خلال الجلســــة إلى 
نتائــــج زيارة رئيس الوزراء الباكســــتاني 

عمران خان إلى المملكة مؤخرا ولقائه ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان، 
ومنها إنشــــاء مجلس التنسيق السعودي 

– الباكستاني.
وشدد الجانبان على أهمية ”مواصلة 
الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب 
(…) والتصــــدي لكافة أشــــكالها وصورها 
وأيا كان مصدرها“. وكان وزير الخارجية 
الســــعودي قد بدأ زيارة إلى إســــلام آباد 
ليبحث مع كبار المســــؤولين الباكستانيين 
عدّة ملفــــات من بينها تطورات الحرب في 
اليمن والملف النووي الإيراني، والصراع 

بين الهند وباكستان.
تأتــــي  الزيــــارة  أن  مراقبــــون  ورأى 
اســــتكمالا لإعــــادة ترميــــم العلاقــــات بين 
الرياض وإسلام آباد بعد فترة وجيزة من 
الفتور بحثت خلالها باكســــتان عن نسج 
تحالــــف إقليمــــي بديل مع تركيــــا دون أن 
تنجح فــــي تحصيل الفوائــــد الاقتصادية 
والسياســــية والأمنية المنشــــودة من وراء 

ذلك.

 بغــداد – بدأت المواقف والتصريحات 
السياســـية التي أعقبت المحادثات التي 
أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
في واشـــنطن تجُلي ملامح صفقة ثلاثية 
إيرانيـــة تمكّنـــت  عراقيـــة –  أميركيـــة – 
الولايـــات المتّحـــدة بفضلها مـــن تمديد 
بقاء قوّاتها على الأراضي العراقية تحت 
عنـــوان مقبول لكنه فضفـــاض يتمثل في 

”المهمّات غير القتالية“.
موافقـــة  بضمـــان  إيـــران  وتكفّلـــت 
الميليشـــيات علـــى هـــذه الصيغـــة بينما 
غنـــم الكاظمي من ورائهـــا التهدئة التي 
ينشـــدها لاســـتكمال فترتـــه الانتقاليـــة 
وصولا إلـــى انتخابات أكتوبـــر التي قد 
تعيده مجدّدا إلى ســـدّة الحكم مع وعود 
أميركيـــة بالدعم والمســـاندة، بما في ذلك 
طمأنتـــه على مصيـــر الأمـــوال العراقية 

المودعة في البنوك الأميركية.
وكشـــفت ورقـــة كان يحملهـــا بايدن 
بيـــده لـــدى لقائـــه الكاظمي، وقـــد يكون 
تعمّد إظهارها لعدســـات المصوّرين، دور 
إيران في الصفقة حيـــث حملت عبارتين 
باللغـــة الإنجليزية تقول إحداهما ”إيران 
تأخذ بعين الاعتبار وقف الهجمات“ التي 
تشنها الميليشيات الشيعية على المصالح 
والقـــوات الأميركيـــة في العـــراق، بينما 
تقول الثانية ”الولايات المتحدة تســـتعد 

للرد على الهجمات“.
وتتناقـــض العبارة الثانية جذريا مع 
فحـــوى الاتّفـــاق الـــذي تمّ التوصّل إليه 
خلال زيارة رئيس الـــوزراء العراقي إلى 
الولايات المتّحدة بشـــأن ســـحب القوات 
الأميركية المقاتلة من العراق والإبقاء على 
قوات مساعدة للقوات العراقية في مجال 

التدريب والمعلومات الاستخباراتية.
ورأت مصـــادر عراقيـــة أنّ الولايـــات 
المتّحدة نجحت أخيرا في انتزاع موافقة 

عراقيـــة على إبقاء قـــوات لها في العراق 
والالتفاف على رفض الميليشـــيات المعلن 
من قَبْل بشـــكل صريـــح وقطعي لبقاء أي 
جنـــدي أجنبي على الأراضـــي العراقية، 
وذلك باســـتخدام عنوان مدروس بشـــكل 
جيـــد ومتّفـــق عليـــه مـــع كلّ مـــن بغداد 

وطهران.
واســـتندت المصـــادر فـــي ذلـــك إلى 
ترحيب قوى عراقية موالية لإيران بإعلان 
الكاظمي وبايدن انتهـــاء المهمة القتالية 
للولايات المتحدة في العراق والترويج له 
كانتصـــار، رغم أنّـــه لا يلبّي ما كانت تلك 
القوى نفســـها تطالب به وهو رحيل آخر 

جندي أميركي من البلاد.
واعتبر تحالف الفتـــح، وهو تحالف 
سياســـي مشـــارك في البرلمـــان العراقي 
للحشـــد  السياســـية  الواجهـــة  يشـــكّل 
الشعبي، في بيان أن الإعلان عن ”خروج 
القـــوات القتاليـــة بشـــكل كامـــل خطوة 
إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة 
الوطنيـــة الكاملـــة“. كما شـــدّد التحالف 
على ضرورة أن تتم ”متابعة تنفيذ ما تم 

الاتفاق عليه بشكل عملي“.
وأعلـــن بايدن الاثنين لدى اســـتقباله 
الكاظمـــي أنّ الولايات المتّحدة ســـتنهي 
بحلول نهاية العـــام مهمّتها القتاليّة في 
العراق لتباشر مرحلة جديدة من التعاون 

العسكري مع بغداد.
وقـــال فـــي حضـــور رئيس الـــوزراء 
العراقي ”لـــن نكون مع نهايـــة العام في 
مهمّة قتاليّة في العراق“، موضّحا أنّ دور 
العســـكريّين الأميركيّين هناك ســـيقتصر 
على تدريب القوّات العراقيّة ومساعدتها 
في التصـــدّي لتنظيـــم داش، دون تقديم 
جـــدول زمنـــي أو معطيـــات دقيقة حول 

القوات التي سيتمّ الإبقاء عليها.
وليس متوقعـــا أن يؤدي هذا الإعلان 
إلى تغيير جذري في الوجود العســـكري 

الأميركـــي في البـــلاد. وفيما انســـحبت 
معظـــم القـــوات الأميركية المرُســـلة عام 
2014 في إطار التحالف الدولي لمســـاعدة 
بغداد علـــى هزْمِ تنظيم داعش خلال عهد 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
لا يزال هناك نحو 2500 عســـكري أميركي 
فـــي العراق. وتُرســـل الولايـــات المتحدة 
أيضـــا بشـــكل متكـــرّر إلى البـــلاد قوّات 

خاصّة لا تُعلن عن عديدها.
واعتبــــر الباحث والمحلل السياســــي 
العراقي حميد الكفائي أنّ صيغة الاتفاق 
الأميركــــي العراقــــي تشــــي بــــأن الهدف 
هو إرضــــاء الفصائل التابعــــة لإيران في 

العراق.
وتســــاءل في تصريــــح لـ“العرب“ عن 
معنى صيغة ”إنهاء المهمة القتالية للقوات 
الأميركيــــة“، موضّحــــا أنّــــه ”باســــتثناء 
الغطاء الجوي الذي وفره طيران التحالف 
الدولــــي للعراق أثناء الحرب على داعش، 
لم تكن هنــــاك أي مهمــــات قتالية للقوات 
الأميركيــــة، فالقــــوات العراقيــــة هي التي 
اضطلعــــت بمقاتلة الجماعــــات الإرهابية 
علــــى الأرض، بينما اقتصرت المســــاهمة 
الأميركيــــة والدولية على التدريب وتقديم 

المشورة والمعلومات الاستخبارية“.
وأضــــاف الكفائــــي ”مــــن الواضح أن 
الكاظمي يريد إرضاء الفصائل المســــلحة 
التــــي تدعــــي الانضــــواء تحــــت إمرتــــه 
باعتبــــاره القائد العام للقوات المســــلحة، 
وصيغــــة إنهاء المهمــــة القتاليــــة للقوات 
الأميركيــــة لا تعني كثيرا إن تعرضت هذه 
القوات إلى هجمات مســــلحة لأنها سترد 
بقوة، والطيران الأميركي ســــوف يرد لأن 
مهمة أي دولة هي الحفاظ على مواطنيها 

ومصالحها“.
ولفــــت إلــــى أنّ ”الفصائل المســــلحة 
تأتمــــر بأمــــر الولــــي الفقيــــه الإيرانــــي 
فــــإن أمرهــــا بالهدوء فســــوف تهــــدأ وإن 
أمرهــــا بمهاجمــــة الســــفارات والبعثات 
الدبلوماســــية والمعسكرات العراقية التي 
تــــؤوي جنــــودا أجانــــب فســــوف تفعل“، 
معتبرا أنّ الطرفين العراقي والأميركي لم 
يتعاملا ”بجد وبقوة مع ســــلاح الفصائل 
التابعــــة لإيران في العــــراق والتي تزعزع 
اســــتقرار البلاد والمنطقة وتهدد الســــلام 

الإقليمي والدولي“.

ومن الميليشيات المرحّبة أيضا بإعلان 
الكاظمي وبايدن فصيل كتائب الإمام علي، 
أحد فصائل الحشد الشعبي. لكنّ الساحة 
لم تخل من رافضين لصيغة الاتّفاق حيث 
أعرب نائب الأمــــين العام لحركة النجباء، 
إحدى فصائل الحشــــد الأكثــــر تطرفا عن 
الرفض التام لأي وجود للقوات الأميركية 
في العراق. وهدد بـ“اســــتمرار استهداف  

تلك القوات حتى بعد تغيير المسمى“.
واســــتهدف نحو خمسين هجوما منذ 
مطلع العام المصالح الأميركية في العراق. 
ولم تتــــوان الفصائل المواليــــة لإيران عن 
تكثيــــف ضغوطها مؤخّــــرا على الكاظمي 
فيمــــا تواجــــه حكومتــــه أزمــــات تتزايد 
تعقيدا في البلاد على المســــتوى المعيشي 

والاقتصادي.

ومــــن جهته رحّــــب الزعيم الشــــيعي 
المتنفّــــذ مقتــــدى الصدر بالإعــــلان معربا 
ولرئيس  عن شــــكره لـ“المقاومة العراقية“ 
الــــوزراء. ويخدم هــــذا الترحيب الصورة 
التــــي يعمل زعيــــم التيار الصــــدري على 
نحتها لنفسه وتقديمها إلى العالم وعلى 
رأسه الولايات المتّحدة، وهي صورة رجل 

الدولة القادر على قيادة العراق.
كما رحــــب الرئيــــس العراقــــي برهم 
صالــــح في تغريــــدة على تويتــــر بنتائج 
الحــــوار الاســــتراتيجي بــــين واشــــنطن 
وبغــــداد، معتبــــراً أنها ”مهمــــة لتحقيق 

الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية“.
ويشــــكل العــــراق جــــزءا مهمــــا مــــن 
النطــــاق الاســــتراتيجي للولايات المتحدة 
حيث يبدو من غيــــر الوارد أن تتخلّى عن 
البلد وتتركه للتأثيــــر الإيراني في خضمّ 
ارتفاع مســــتوى التوتر بينها وبين إيران 
وإن كانتــــا لا تزالان منخرطتين في جهود 
إنقاذ الاتفــــاق الدولي حول الملف النووي 
الإيرانــــي المبــــرم عام 2015. ولا يســــتبعد 
أن تكــــون تهدئة صراعهمــــا على الأرض 

العراقية ذات صلة بتلك الجهود.

إنهاء المهام القتالية عنوان فضفاض لتليين موقف الميليشيات

حدة
ّ
صفقة بايدن – الكاظمي تتيح للولايات المت

الحفاظ على موطئ قدم لقواتها في العراق

الورقة التي لم تنكشف صدفة

ملفات متراكمة تنتظر البت فيها

ــــــة يحقّق للولايات  ــــــر مقاتلة على الأراضي العراقي إبقــــــاء قوات أميركية غي
المتّحــــــدة هدف ضمان الحفاظ على وجود عســــــكري في العراق لطالما بدت 
مصرّة عليه، كمــــــا يوفّر لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فرصة 
الالتفــــــاف على مطالبة الميليشــــــيات بإخراج القــــــوات الأجنبية، بينما تظهر 
إيران في خلفية المشــــــهد في دور المســــــهّل لعقد الصفقة وضمان مرورها 

على تلك الميليشيات.

لا مهمة قتالية للقوات 

الأميركية في العراق 

حتى يتم إنهاؤها

حميد الكفائي

المؤشرات الموجودة 

خلال عطلة المجلس 

تؤكد استمرار التأزيم

حمدان العازمي


